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المستخلص :Abstract 
      تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير الفساد الإداري على التنمية المستدامة عبر مجموعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون وصول الدول إلى أهداف التنمية المستدامة هي الفساد الإداري ، الذي يعيق النمو الاقتصادي المتوازن ، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية ، ويعرض الاستدامة البيئية للخطر. الغرض من هذه الدراسة هو دراسة كيفية تأثير الفساد الإداري على مختلف المجالات وتقديم اقتراحات مفيدة للتخفيف من عواقبه السلبية.
وفقا لتحليل النظريات والأدبيات ذات الصلة ، فإن الفساد يثير المخاطر المالية ، ويثبط الاستثمار ، ويهدر الموارد. ومن خلال انتشار المحسوبية على نطاق واسع في تخصيص الموارد والخدمات العامة، يؤدي ذلك أيضا إلى تدهور العدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بالبيئة، يعوق الفساد التنمية المستدامة على المدى الطويل من خلال تشجيع استنزاف الموارد الطبيعية بسبب الرقابة غير السليمة.
تبحث الدراسة كيف يمكن للفساد أن يعيق التقدم في مجموعة متنوعة من التخصصات ويستند إلى تحليل دراسات الحالة في بعض الدول النامية والفاسدة للغاية. وتبحث الدراسة أيضا في الكيفية التي يمكن بها للإصلاحات المؤسسية – مثل تعزيز المساءلة والشفافية، وتطوير الأطر القانونية، وإنشاء هيئات تنظيمية – أن تساعد في مكافحة الفساد.
وخلصت الدراسة إلى أن الحد من الفساد الإداري أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط المؤسسات القوية والعمليات المفتوحة. ومن أجل زيادة فهم أهمية المساءلة والشفافية في جميع المجالات، يقترح التقرير أيضا وضع تكتيكات متكاملة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، مثل التثقيف المجتمعي والتعاون الدولي.


كما اتقدم بالشكر والعرفان لسعادة معالي الدكتور د.الفيصل عبد الحميد
و سعادة معالي الدكتور د.فايز جراد لحثهم المستمر على تقديم كل ماهو مميز وتشجيعهم وتوجيهاتهم الكريمه.
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المقدمة:     
      للفساد الاداري اثر عميق وبالغ الشده ويعتبر العامل الرئيسي المؤثر على المجتمع الاقتصادي للدول والمعرقل الرئيسي للتنميه المستدامه التي تؤثر بالسلب على كافة المجتمعات الاقتصاديه في جميع انحاء العالم. للفساد الاداري اشكال منها سوء استخدام سلطه او استخدام الرشاوي لتسهيل بعض الاجراءات غير القانونيه او غيرها من الممارسات غير القانونيه التي تعيق التنميه المستدامه التي تسعئ لها جاهدا اي دوله تسعى لتحقيق تنميه مستدامه في سبيل خلق توازن اقتصادي صحي يطور من اقتصاد البلد ويحل كثير من مشاكل الفساد الاداري ومن ناحيه اخرى يحقق عداله اجتماعيه ويحمي البيئه من خلال تطبيق الحوكمه والشفافيه لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق بيئه فعاله و ايجابيه تشهد ترابط كافة اطياف المجتمعات الدوليه وتحقيق نجاحات تسهم في اعلاء شأن هذا البلد لابد من مواجهة عقبة الفساد الاداري و ازالته ان امكن سعيا على الحفاظ على الموارد العامه للدوله من اهدارها في غير ماخصصت له في سبيل مصلحه شخصيه في غير وجه حق. وللحفاظ على البنيه التحيتيه وكسب ثقة المواطنين يجب القضاء على اكبر عقبات و اكبر التحديات وهي الفساد الاداري.  تكمن خطورة الفساد الاداري لعدم ظهوره على العلن بل يحتاج للكثير من البحث والتقصي في سبيل اثباته للسيطره عليه و تصحيح المسار لذا يحتاج الى الكثير من الجهد والموارد الماليه والبشريه. في هذا البحث سيتم التحدث عن عدة محاور من اهمها يجب تعريف انواع الفساد الاداري وماهي تأثيراتها على المجتمعات والبنيه التحتيه وعلى التنميه المستدامه التي تبحث عنها اي دوله او مجتمع يبحث عن ازدهار اقتصادي ووترابط صفوف المجتمع لتحقيق بيئه امنه وفعاله وخلق الثقه بين المواطنين.سيتطرق البحث ايضا عن العوامل والبيئه المحفزه للفساد الاداري وكيفية نشأتها وكيفية القضاء عليه و محاولة عدم تكراره مستقبلا وماهي علاقة الفساد الاداري والتنميه المستدامه من خلال تقديم نتائج وتوصيات في نهاية هذا البحث










الإطار النظري للدراسة:
      تعريف الفساد الإداري:
يعرف إساءة استخدام السلطة في الوكالات الحكومية أو القطاع العام لتعزيز المصالح الخاصة على حساب العامة بالفساد الإداري. الرشوة والاختلاس والمحسوبية والتزوير والتلاعب بالنظامين القانوني والإداري وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تتداخل مع التشغيل السلس للأعمال ليست سوى أمثلة قليلة على الطرق المختلفة التي يمكن أن يظهر بها الفساد. يمكن تقليل فعالية المؤسسات الحكومية، ويمكن أن تتدهور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويمكن أن تتفاقم البيئة المؤسسية نتيجة للفساد.
من أكثر الطرق وضوحا التي يؤدي بها الفساد الإداري إلى تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية ويهدد التنمية المستدامة، والتي تعتمد على الصدق والانفتاح في صنع السياسات العامة وصنع القرار.





تعريف التنمية المستدامة:
      الهدف من التنمية المستدامة هو تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. يهدف هذا النموذج إلى تحقيق ثلاثة أبعاد أساسية:
· الجانب الاقتصادي: من خلال الاستغلال الفعال للموارد والتقاسم العادل لفوائد النمو ، يهدف المكون الاقتصادي إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
· الجانب الاجتماعي: يهتم المكون الاجتماعي بتحسين نوعية حياة الجميع مع ضمان العدالة الاجتماعية والوصول العادل إلى الفرص والخدمات.
· الجانب البيئي: من أجل ضمان وجود موارد بيئية متاحة للأجيال القادمة ، تسعى جاهدة لحماية البيئة من التلوث.
تعتبر التنمية المستدامة هدفًا عالميًا لتحقيق رفاهية الإنسان والحفاظ على الكوكب، وتتطلب بيئة من الشفافية والنزاهة لتطبيق السياسات بشكل فعال.






الربط بين الفساد الإداري والتنمية المستدامة:
         أحد أكبر التحديات التي تواجه النمو المستدام هو الفساد الإداري. وتهدر الموارد العامة نتيجة للفساد، مما يجعل العمليات الحكومية أقل فعالية في تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة. بالإضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد ، فإن الفساد يعوق أيضا التخصيص العادل للموارد الاجتماعية ويغذي التدهور البيئي. وما دامت المحسوبية والرشوة والافتقار إلى الانفتاح مستمرة، فسوف يكون من الصعب تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للناس، الأمر الذي يجعل التنمية المستدامة مستحيلة.

عندما يحدث الفساد، يتم منح الأموال للمشاريع أو الأفراد الذين لا يستحقونها، مما يحرم الفئات المحرومة من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ويتسع الفجوات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يعيق الفساد اتخاذ القرارات البيئية الحكيمة، مما يؤدي إلى عدم استدامة.





أنواع أثر الفساد الإداري على التنمية المستدامة:

الأثر الاقتصادي:
      يعوق الفساد الاستثمار الأجنبي والمحلي ويبطئ النمو الاقتصادي. يضر الفساد ببيئة الأعمال، مما يرفع تكلفة المشاريع الحكومية بسبب عدم كفاءة توزيع الأموال وتأخر تنفيذ المشروع بسبب التأخير أو التحيز في اختيار الموردين والمقاولين. علاوة على ذلك، يوسع الفساد الفجوات الاقتصادية من خلال عزل الفقراء وإعطاء الأثرياء نصيب الأسد من الموارد.



الأثر الاجتماعي:
      يتفاقم عدم المساواة في المجتمع بسبب الفساد. ويحرم بعض السكان من فرص التنمية والازدهار نتيجة للخصخصة غير العادلة للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وهذا يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويديم الفقر. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقوض الثقة في الوكالات الحكومية ويعزز استمرار السلوك غير الأخلاقي. بالإضافة إلى ذلك ، يضعف الفساد فعالية المؤسسات الاجتماعية مثل القضاء والتعليم ، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الرعاية الصحية والتعليم.

الأثر البيئي:
      انتهاكات تشريعات حماية البيئة هي جزء من الفساد في الصناعة البيئية. قد يتم تدمير الموائل الطبيعية مقابل الرشاوى أو العلاقات غير المشروعة بسبب الفساد في الاستكشاف والصناعة والبناء. قد تعوق هذه الممارسات أهداف التنمية المستدامة البيئية لأنها قد تلحق الضرر بالموارد الطبيعية (مثل المياه والغابات والموارد المعدنية) وتسبب تلوثا لا رجعة فيه.





تصنيف أثر الفساد الإداري على التنمية المستدامة حسب نوع المشروع أو المؤسسة:
      المشاريع الحكومية الكبيرة: للفساد الإداري تأثير كبير على القطاعات العامة بما في ذلك الصحة والتعليم وكذلك مشاريع البنية التحتية. يمكن اختيار الشركات أو المقاولين لمثل هذه المشاريع ليس على أساس الجدارة ولكن على أساس الرشوة والصلات الشخصية. بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ المشاريع الحيوية، فإن هذا يرفع أسعار المشاريع ويقلل من جودتها، مما يعيق التقدم الاقتصادي ويضعف فعالية الحكومة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة: يمكن أن يعيق الفساد قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التطوير والابتكار. وفي هذه الحالة، إذا تجنبت هذه المؤسسات الانخراط في الفساد، فقد تجد صعوبة في تأمين الأموال أو التراخيص، مما قد يحد من قدرتها على المنافسة والتوسع. وبسبب نقص الموارد والدعم الرسمي، فإن الفساد في هذه المؤسسات يجعل من الصعب عليها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


المؤسسات العاملة في مجال البيئة والتنمية: يمكن أن يؤدي الفساد في هذه المبادرات إلى خفض أو إلغاء تمويل المبادرات التي تدعم التنمية الاجتماعية أو الحفاظ على البيئة. يؤدي الفساد الحكومي في هذه المناطق إلى التنفيذ غير الفعال للقوانين البيئية ، مما يؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية مثل الغابات وإمدادات المياه ويعيق تحقيق الأهداف البيئية في التنمية المستدامة.





مصادر أثر الفساد الإداري على التنمية المستدامة:
      المصادر الداخليه: تشمل المصادر الداخلية المحسوبية واتخاذ القرارات الغامضة وإساءة استخدام المسؤولين الحكوميين لمناصبهم في السلطة لمصلحتهم الخاصة. قد تؤثر العلاقات الشخصية على القرارات بدلا من المعايير المحايدة. ويؤدي ذلك إلى عدم فعالية تخصيص الموارد ويعوق تقدم الخدمات العامة والهياكل الأساسية.

المصادر الخارجية: قد ينتشر الفساد نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية. وأحيانا تتعرض الحكومات والمسؤولون لضغوط من أطراف خارجية أو مصالح خاصة لإعطاء الأولوية للأهداف قصيرة الأجل على النمو طويل الأجل.





الآثار والحلول المتعلقة بالفساد الإداري على التنمية المستدامة:
      . الخطوة الأولى: تبديد الموارد الاقتصادية
الآثار:
إهدار المالية العامة: عندما يتم تخصيص الموارد بشكل فاسد، تهدر الأموال العامة على المبادرات التي إما غير فعالة أو سيئة التنفيذ. يتم تخصيصه للمشاريع التي تعزز المصالح الشخصية للفرد أو المجموعة بدلا من تمويل تحسينات البنية التحتية أو تحسينات الخدمة العامة.

انخفاض كفاءة المشروع: عند حدوث تلف أثناء تنفيذ المشروع ، يتم استخدام موارد أقل من اللازم ، مما يؤدي إلى تنفيذ دون المستوى مما يجعل تحقيق أهداف المشروع أكثر صعوبة. يمكن أن يستلزم ذلك إعادة تنفيذ مشروع لاحق وأكثر تكلفة.

التأثير على النمو الاقتصادي: الاستخدام غير الفعال للموارد له تأثير ضار على النمو الاقتصادي. يعيق الفساد النمو الاقتصادي المستدام ويجعل من الصعب على الأمة تجربة التوسع الاقتصادي المستدام.

الحلول:
تعزيز أنظمة الرقابة والتفتيش: يجب تعزيز مسؤولية الجهات الرقابية في الإشراف على توزيع الأموال العامة وتنفيذ المشاريع. استخدم أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتتبع المبادرات بشكل أفضل.
تحسين الشفافية: يمكن تحقيق ذلك من خلال جعل العقود والمناقصات الحكومية أكثر شفافية ووضع آليات رقابة متطورة مثل منصة إلكترونية تتيح للجمهور تتبع التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع العامة.
تعزيز المساءلة: من الضروري فرض عقوبات أكثر صرامة على السلوك غير الأخلاقي ، وكذلك نظام المساءلة الذي يضمن الموافقة على جميع المشاريع والإجراءات.

. الخطوة الثانية: تعزيز عدم المساواة الاجتماعية:
الآثار:
التوزيع غير العادل للخدمات الحكومية: عندما يحدث الفساد في توزيع الخدمات مثل الصحة والتعليم، يتم توزيع الموارد بشكل غير عادل. بالمقارنة مع الأشخاص في الفئات ذات الدخل المنخفض ، قد يتمتع أولئك الذين يشغلون المناصب العليا بوصول أكبر إلى إمكانيات الصحة أو التعليم.
سد الفجوة بين الثروة والفقر: تتسع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الطبقات في المجتمع عندما يتم تشجيع المحسوبية والرشوة في تقديم هذه الخدمات. ونتيجة لذلك، ترتفع معدلات الفقر وعدم المساواة الاجتماعية.

الحلول:
إصلاح النظامين الصحي والتعليمي: يجب جعل النظامين الصحي والتعليمي أكثر إنصافا وشفافية. يمكن للجميع الحصول على الخدمات الأساسية على قدم المساواة من خلال تشجيع الاستخدام العادل للموارد المتاحة.
التحقق من الفئات المؤهلة: توزيع المساعدات المالية والاجتماعية على الفئات الأكثر حرمانا وفقا لإحصاءات واضحة وموثوقة. يمكن أيضا العثور على الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة باستخدام أنظمة الحكومة الإلكترونية.
التوعية المجتمعية: لتشجيع المسؤولية الاجتماعية، ابدأ مبادرات لتثقيف الجمهور حول قيمة التوزيع العادل للموارد وكيفية مكافحة الفساد.


. الخطوة الثالثة: استنزاف الموارد البيئية:
الآثار:
تدمير الموارد الطبيعية: يتسبب الفساد في القطاع البيئي في خرق القواعد البيئية ، مما يسمح بتدمير المياه والغابات والموارد الطبيعية الأخرى. وقد يشجع الفساد في التراخيص البيئية الأنشطة الضارة بيئيا، بما في ذلك التعدين أو البناء غير الخاضع للرقابة في الأراضي المحمية.
تعطيل المشاريع البيئية: يمكن أن يؤدي الفساد إلى زيادة صعوبة تنفيذ مبادرات التنمية التي تهدف إلى حماية البيئة ، بما في ذلك إعادة تشجير الأراضي أو مشاريع مكافحة التلوث.
التأثير على البيئة بمرور الوقت: يزيد الفساد القضايا البيئية سوءا، مما قد يكون له تأثير طويل الأمد على نوعية حياة الناس ويعرض استدامة الموارد البيئية للخطر.

الحلول:
تحسين شفافية القطاع البيئي: وضع بروتوكولات صارمة لضمان الشفافية في إصدار التصاريح البيئية، مثل استخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة البيانات العامة حول الأنشطة البيئية.
عقوبات خطيرة: سن تشريعات صارمة ضد الانتهاكات البيئية وفرض عقوبات قاسية على أي شخص أو شركات متورطة في إجراءات بيئية غير أخلاقية.
تعزيز المشاركة في المجتمع: تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مراقبة النشاط البيئي. إنشاء قنوات للمواطنين لتقديم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات البيئية، مما يساعد على مكافحة الفساد البيئي.







































· تحليل سياسات مكافحة الفساد من خلال دراسات الحالة
1. سنغافورة كدراسة حالة
· 
· السياق: كان الفساد متفشيا في سنغافورة في سبعينيات القرن العشرين.
· • السياسات: o إنشاء هيئة مكافحة الفساد: لتنسيق المبادرات الحكومية، تم تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
· قوانين صارمة: تم تنفيذ تشريعات صارمة لمكافحة الفساد.
· o تشجيع الشفافية: أدى إصدار البيانات المالية إلى تحسين شفافية العمليات الحكومية.
· • النتائج: تعد سنغافورة الآن من بين أكثر الدول صدقا في العالم ، وقد انخفض الفساد بشكل كبير.






2. إندونيسيا كدراسة حالة
• السياق: بعد سقوط نظام سوهارتو في عام 1998، واجهت إندونيسيا عقبات هائلة في مكافحتها للفساد.
•المبادئ التوجيهيه:

o إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد: للنظر في التهم وتوجيه التهم ضد الفاسدين، تم تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد.
الإصلاحات القانونية: تم تعديل القوانين لجعل عقوبات الفساد أكثر صرامة.
زيادة الوعي العام: إطلاق حملات لتثقيف الجمهور حول حقوقهم وأهمية مكافحة الفساد.
النتائج: على الرغم من الصعوبات المستمرة، خطت إندونيسيا بعض الخطوات في الحد من الفساد.






3. كينيا كدراسة حالة
• السياق: يعوق ارتفاع مستويات الفساد في كينيا التنمية.
•المبادئ التوجيهيه:

o الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: وضع خطة شاملة تتضمن زيادة المساءلة والشفافية.
تعزيز هيئات الرقابة: تلعب المنظمات المستقلة مثل مكتب المراجع العام للحسابات الآن دورا أكثر أهمية.
التعاون الدولي: تبادل المعلومات والتعاون مع مجموعات مكافحة الفساد العالمية.
النتائج: على الرغم من أنه لا تزال هناك عقبات يتعين التغلب عليها، إلا أن هناك مؤشرات مشجعة على أن الشفافية آخذة في التحسن.






4. بلدان الشمال الأوروبي (مثل الدنمارك) كدراسة حالة
• خلفية: دول الشمال معروفة بنزاهتها وموقفها المناهض للفساد.
•المبادئ التوجيهيه:
o ثقافة النزاهة: من خلال المشاركة المجتمعية والتعليم ، خلق ثقافة تشجع الانفتاح والمسؤولية.
قوانين صارمة: أطر قانونية قوية تكافح الفساد بنجاح.
o المشاركة المجتمعية: امنح الناس الفرصة للمشاركة في الرقابة الحكومية وصنع القرار.
• النتائج: نتيجة للسياسات الناجحة التي تم تنفيذها ، تعد الدنمارك من بين الدول الأقل فسادا.








دراسة حالة: كيف يؤثر الفساد الإداري على التنمية المستدامة في العراق
خلفية
لقد واجه العراق أوقاتا عصيبة في تحقيق التنمية المستدامة بعد عقود من الحروب والصراعات. واحدة من الأشياء الرئيسية التي تعيق تقدم الأمة هي حالات الفساد الإداري.

تدابير مكافحة الفساد
• إنشاء هيئة النزاهة: للنظر في قضايا الفساد ومحاسبة المسؤولين، تم إنشاء هيئة محايدة لمكافحة الفساد.
• سن القوانين: تم تنفيذ تدابير الشفافية ومكافحة الفساد، مثل قانون حماية المبلغين عن المخالفات.
• التعاون الدولي: لدعم المبادرات الإقليمية، التعاون مع المؤسسات العالمية مثل منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي.
الجوانب الاقتصادية المتأثرة 
• انخفاض الاستثمار الأجنبي: انخفاض ملحوظ في تدفق الاستثمار الأجنبي نتيجة للفساد والبيئة الأمنية غير المستقرة.






النتائج
• انخفاض النمو الاقتصادي: منع الفساد العراق من تحقيق معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي.
• تدهور الخدمات العامة: لا يزال الناس يكافحون من أجل الحصول على الخدمات الأساسية، مما يعوق التقدم البشري.

تآكل الثقة في الحكومة: مع تزايد استياء المواطنين من الفساد المستشري، تتراجع ثقتهم في المؤسسات الحكومية.

تأثير الفساد الاداري على الحاله الاجتماعيه: الفساد الاداري له علاقه وثيقه في عدم مساواة الافراد بين اطياف المجتمع اذ يخلق بيئه غير صحيه وتفاوت اجتماعي يهدف على انعدام الثقه بين المواطنين وبالتالي يتفشى الفقر و تتكاثر الجرائم.










دراسة حالة: كيف تتأثر حماية البيئة النيجيرية بالفساد الإداري

نيجيريا ، واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا ، لديها مشاكل خطيرة مع الفساد الإداري ، الذي له تأثير على الحفاظ على البيئة. بسبب الفساد وسوء الإدارة ، تدهورت بيئة الأمة بشكل خطير على الرغم من ثروتها الطبيعية.
آثار الفساد الأساسية على حماية البيئة
السياسات البيئية التي لا يجري تنفيذها
التنفيذ غير الفعال: على الرغم من وجود قوانين بيئية ، فإن الفساد يجعل من الصعب تنفيذها. عندما يتم تجاهل توجيهات حماية البيئة ، يتم استغلال الموارد الطبيعية دون اعتبار للوائح البيئية.
المشاريع الوهمية: يتم إنفاق مبالغ كبيرة من المال على مبادرات حماية البيئة التي لا يتم تنفيذها أبدا ، مما يساهم في انتشار التلوث.
2. ارتفاع التلوث
• التلوث النفطي: تأثرت المجتمعات المحلية والبيئة البحرية بالانسكابات النفطية التي حدثت في الداخل وعلى طول الساحل بسبب الفساد. تؤدي الأنشطة عديمة الضمير التي تتم تحت غطاء السلطات غير الشريفة إلى انسكابات نفطية.
الصناعات الملوثة: نظرا لأن الرشوة تسمح للعديد من الشركات الصناعية بالتحايل على القوانين البيئية ، فإن تلوث الهواء والماء آخذ في الارتفاع.

الإشراف غير الكافي • المراقبة غير الفعالة: بسبب عدم كفاية التمويل والموارد ، فإن منظمات حماية البيئة غير قادرة على تنظيم الأنشطة الضارة. ويعوق الفساد في هذه المنظمات مبادرات حماية البيئة.
تجاهل البلاغات: تنتشر الانتهاكات البيئية على نطاق واسع نتيجة تجاهل الشكاوى والتقارير عن الأنشطة الضارة الناجمة عن الفساد.
تدابير مكافحة الفساد
الإصلاحات القانونية: تعد قوانين مكافحة الفساد من بين التغييرات التي أدخلت على القانون لتحسين المساءلة والشفافية.
إنشاء كيانات مستقلة: تم إنشاء منظمات لمراقبة الأنشطة البيئية وإنفاذ القانون ، لكن الفساد المنتشر يحد من فعاليتها.

ومن أجل رفع المعايير البيئية، عملت نيجيريا مع المنظمات الدولية، ولكن النتائج لا تزال غير كافية.
النتائج
التدهور البيئي الخطير: جعل الفساد القضايا البيئية مثل تلوث المياه وتدهور الأراضي أسوأ.
الآثار على المجتمعات المحلية: نتيجة للتدهور البيئي، تفقد المجتمعات المحلية سبل عيشها، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر ويجبر الناس على الهجرة.
فقدان الثقة: يقوض الفساد ثقة الجمهور في السلطات، مما يجعل مبادرات حماية البيئة أكثر صعوبة.






دراسة حالة: الإدارة الجيدة وتأثيرها على حماية البيئة في المملكة العربية السعودية
السياق
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، مما يضعها أمام تحديات بيئية كبيرة. ومع ذلك، بدأت المملكة في السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات إدارة جيدة تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
استراتيجيات الإدارة الجيدة
	رؤية 2030
	أطلقت المملكة "رؤية 2030"، التي تتضمن أهدافًا بيئية طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستدامة من خلال تطوير الطاقة المتجددة.
	الاستثمار في الطاقة المتجددة
	وضعت المملكة خطة لإنتاج 58.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع مشاريع مثل "مدينة الملك سلمان للطاقة" و"مشروع نيوم"، الذي يركز على الابتكار والاستدامة.
	تشريعات بيئية متقدمة
	تم تطوير إطار قانوني شامل لحماية البيئة، بما في ذلك نظام البيئة، الذي يهدف إلى الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية.
	المشاريع البيئية
	تم تنفيذ العديد من المشاريع البيئية مثل مشروع "استعادة الغطاء النباتي" الذي يهدف إلى زراعة ملايين الأشجار لمكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء.
	التعاون الدولي
	تسعى المملكة إلى التعاون مع منظمات دولية ومبادرات عالمية مثل اتفاقية باريس للمناخ، مما يعزز من جهودها لحماية البيئة.
النتائج
	تحسين جودة الهواء والمياه
	أدت السياسات البيئية إلى تحسين جودة الهواء في بعض المناطق، وتقليل مستويات التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.
	زيادة استخدام الطاقة المتجددة
	حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
	التوعية البيئية
	تعزيز الوعي البيئي من خلال حملات توعوية ومبادرات تعليمية في المدارس والمجتمعات المحلية.



فهم كيفية ظهور الفساد الإداري: السؤال المهم الذي تطرق له الباحث هو كيفية ظهور الفساد الاداري وهي تتمحور في عدة نقاط شخصيه او عوامل محيطه. نقص الكفاءه عامل رئيسي لظهور الفساد وغياب الشفافيه وعدم وجود جودة مراقبه في المؤسسات يعزز الفساد الاداري. الفقر و البطاله تعتبر من العناصر الرئيسيه في تفشي الفساد اذ ان تفاوت الثروات بين اطياف المجتمع قد يكون له اثر اذا كان الشخص غير كفؤ ان يلجأ للفساد الاداري دون مراعاه لمصالح الدوله او المؤسسه. ضعف القيم الأخلاقيه قد تسهم بشكل كبير في تفشس الفساد.
 
حلول استراتيجية لمكافحة الفساد: عدة نقاط لتقديم حلول لمكافحة الفساد الاداري عن طريق تقديم تقارير اسبوعيه او شهريه حسب المتفق عليه للأداء والموارد المستخدمه لتحديد مدى نزاهة الاداره و الكشف على فساد الاداراه ان وجدت. سن قوانين جديده لمكافحة الفساد ان لم تكن موجوده او تشريعها بفعاليه اذا كانت موجوده. تفعيل دور الهيئات الرقابيه و تفعيل دور الرقابه و الجوده لضمان عدم وجود فساد اداري في المؤسسه. رفع الوعي للمجتمع و ادخال اخلاقيات العمل في المناهج الدراسيه او تنظيم ورش عمل تسهم بفعاليه لرفع مستوى الادراك لدى الفرد وتفعيل البحوث العلميه وتشجيع الكوادر الاكاديميه كجزء من الاعمال التطوعيه.












الفصل الثاني
الدراسات السابقة

























-مقدمة
      الفساد الأداري قضيه رئيسيه يجب الالتفات لها ويجل التعامل معها ويجب اخذها بجديه واتلعامل معها بجديه لأن الفساد الاداري احد اكبر القضايا التي تواجهها الدول في جميع العصور والفساد الاداري اكبر عقبات التنميه المستدامه. دراسة العلاقه بين الفساد الاداري و تأثيره على التنميه المستدامه ومعالجته يهدف الى تعزيز نمو الدوله ويساهم في تعزيز ثقافة اخلاقيات العمل ونزاهة العمل لهذه الدوله و بالتالي يؤثر ايجابا على مؤسساتها و يمنح تنميه مستدامه.


الفساد الاداري يعرف على انه استخدام خاطئ لصلاحيات المنصب الممنوح له وهذه السلوكيات الخاطئه تؤثر بالسلب على الموارد العامه مما تؤدي الى تحويلها من الصالح العام الى الصالح الخاص وضياع فرصة استخدامها في وجهها الصحيح وتعطيل التنميه. للفساد الاداري عدة اشكال منها استخدام سوء السلطه في تغيير والتلاعب في المناقصات و تعطيل التوظيف من خلال استخدام المحسوبيات و الرشوه وكل هذه السلوكيات غير الاخلاقيه تؤدي الى تعطيل التنميه في المؤسسات الحكوميه و على صعيد اخر تأثير جودة الحياه.



اخذ موضوع الفساد الاداري محور اهتمام لعدد من الباحثين و ركزت الدراسات الى الاسباب التي ادت الى الفساد الاداري على انها متعدده ومعقده في نفس الوقت. في دراسه اجراها الباحث هاملتون في عام 2010 " أن الأسباب الاقتصادية مثل الفقر وارتفاع معدلات البطالة تعد من العوامل المحفزة للفساد الإداري، حيث يسعى الأفراد لتحقيق مصالح شخصية من خلال استغلال مناصبهم. كما تساهم العوامل الاجتماعية والثقافية في انتشار الفساد، خاصة في المجتمعات التي تكون فيها مفاهيم المحسوبية والتوريث العائلي للمناصب قوية، مما يعزز من الفساد الإداري على مستوى المؤسسات."







اهتم الباحث سميث عام 2012 في دراسة اثر الفساد الاداري على الصعيد الاجتماعي حيث بين في بحثه " أن الفساد يعزز من الفجوات الاجتماعية ويزيد من معدلات الفقر، حيث تزداد الموارد التي يفترض أن تُخصص للفئات الفقيرة أو الضعيفة في المجتمع، لتذهب بدلاً من ذلك إلى جيوب المسؤولين الفاسدين. كما أن الفساد يؤدي إلى ضعف الثقة في المؤسسات الحكومية، مما يُضعف من قدرة الحكومة على تنفيذ برامج اجتماعية موجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا."

تتميز الدراسة الحالية عن دراسة سميث (2012) بعدة جوانب رئيسية، رغم أن كلا الدراستين تركزان على تأثير الفساد الإداري على الصعيد الاجتماعي، إلا أن الدراسة الحالية تقدم مقاربة أعمق وأوسع في تحليل العلاقة بين الفساد والتنمية المستدامة. يركز بحث سميث على الآثار الاجتماعية للفساد مثل زيادة الفجوات الاجتماعية وضعف الثقة في المؤسسات الحكومية، تركز الدراسة الحالية على العلاقة الشاملة بين الفساد والتنمية المستدامة. هذا يتضمن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد، ويأخذ في اعتباره الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.


في حين تناولت دراسة سميث التأثيرات الاجتماعية للفساد في بيئة محلية أو إقليمية معينة، فإن الدراسة الحالية تأخذ في الاعتبار البيئة الدولية، حيث يمكن أن تتفاوت تأثيرات الفساد بناءً على السياقات المحلية والعالمية المختلفة. وتُظهر هذه الدراسة كيفية تأثير الفساد على التنمية المستدامة عبر الحدود الوطنية في إطار العولمة.



ايضا في دراسه اجراها الباحث جونسون وهايت عام 2014 من خلال بحثه على تأثير الفساد الاداري على الصعيد الاجتماعي حيث اضاف في بحثه " أن الفساد يساهم في تفشي التمييز الاجتماعي، حيث يُفضّل المسؤولون الفاسدون منح فرص العمل أو المشاريع للأشخاص المتورطين معهم في الفساد، مما يزيد من التفاوت الاجتماعي ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات."

بينما ركزت دراسة جونسون وهايت على التمييز الاجتماعي وتأثير الفساد على فرص العمل والمشروعات، فإن الدراسة الحالية تتناول تأثير الفساد على مجموعة متنوعة من القطاعات (مثل التعليم، الصحة، البيئة، والمؤسسات الحكومية). هذا يتيح فهمًا أعمق لآلية تأثير الفساد في مختلف المجالات وكيف يمكن أن يعطل التنمية المستدامة بشكل عام.








-الدراسات السابقة
      الفساد الاداري على التنميه المستدامه اخذ حيز كبير من البحوث العلميه السابقه حيث انه من اكبر العوائث التي ادت الى تعطيل التنيه و ادت الى تدهور الحياه الاجتماعي في مختلف المجالات سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه او ما الى ذلك حيث تم جمع قدر كبير من تلك البحوث وتلخيصها فيما يلي:
· 1. دراسة "الفساد الإداري وأثره على النمو الاقتصادي" - الكاتب: "R. Tanzi" (1998)" • المحتوى: تناولت هذه الدراسة علاقة الفساد الإداري بتباطؤ النمو الاقتصادي في البلدان النامية. وجدت الدراسة أن الفساد يعيق استثمار الموارد المالية في المشاريع التنموية، كما يقلل من فعالية السياسات الحكومية. • النتائج: أكدت الدراسة أن الفساد يحد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويؤدي إلى تراجع في الكفاءة الاقتصادية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. • التطبيق على التنمية المستدامة: ساهمت الدراسة في تأكيد أن التنمية المستدامة تعتمد بشكل كبير على استخدام الموارد بشكل كفء، وهو ما يعيقه الفساد الإداري

دراسة "Tanzi" تركز بشكل رئيسي على النمو الاقتصادي بشكل عام وتأثير الفساد على جذب الاستثمارات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في البلدان النامية. في المقابل، تركز الدراسة الحالية على التنمية المستدامة بشكل شامل، الذي لا يشمل فقط النمو الاقتصادي ولكن أيضًا الأبعاد الاجتماعية والبيئية. أي أن الدراسة الحالية تتعامل مع تأثير الفساد على التنمية المستدامة بمفهومها الثلاثي الأبعاد (اقتصادي، اجتماعي، بيئي).
.
2. دراسة "Impact of Corruption on Social Development" - الكاتب: "Shleifer & Vishny" (1993) • المحتوى: درست هذه الدراسة تأثير الفساد الإداري على التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات العامة. • النتائج: أظهرت الدراسة أن الفساد يؤدي إلى تفشي اللامساواة الاجتماعية، ويعرقل تقديم الخدمات الأساسية، مما يزيد من معدلات الفقر ويؤثر بشكل سلبي على رفاهية المواطنين. • التطبيق على التنمية المستدامة: تسهم هذه الدراسة في فهم كيفية تأثير الفساد على الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة، مثل العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات بين الطبقات الاجتماعية.

في حين أن دراسة "Shleifer & Vishny" تركز بشكل أساسي على التنمية الاجتماعية وتأثير الفساد على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، فإن الدراسة الحالية تمتد لتشمل تأثير الفساد على التنمية المستدامة بشكل أوسع، حيث يتم تضمين الأبعاد الاقتصادية و البيئية إلى جانب البعد الاجتماعي. هذا يوفر تحليلًا أكثر شمولاً لفهم تأثير الفساد على استدامة التنمية في مختلف المجالات.

3. دراسة "The Effect of Corruption on Environmental Sustainability" - الكاتب: "Meier" (2007) • المحتوى: فحصت هذه الدراسة العلاقة بين الفساد الإداري وحماية البيئة. وقد تناولت كيف أن الفساد يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، مثل قطع الأشجار غير القانوني أو تلوث المياه. • النتائج: خلصت الدراسة إلى أن الفساد يقلل من قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات البيئية بشكل فعال، مما يؤدي إلى تدهور البيئة والموارد الطبيعية. • التطبيق على التنمية المستدامة: تسلط الدراسة الضوء على الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة، حيث يعوق الفساد تنفيذ السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنوع البيولوجي.

تركز دراسة "Meier" بشكل رئيسي على الأبعاد البيئية فقط، حيث تدرس العلاقة بين الفساد وحماية البيئة، مثل استغلال الموارد الطبيعية والتلوث. في المقابل، تتوسع الدراسة الحالية في التنمية المستدامة لتشمل الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية بالإضافة إلى البيئية، مما يوفر تحليلًا أكثر شمولًا حول كيفية تأثير الفساد على التنمية المستدامة بشكل عام.

3. دراسة "Corruption and Governance: Theoretical Approaches and Empirical Evidence" - الكاتب: "Lambsdorff" (2007) • المحتوى: تناولت هذه الدراسة العلاقة بين الفساد والإدارة الحكومية، وكيف أن الفساد يضعف من الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية. • النتائج: أكدت الدراسة أن الفساد يساهم في تقويض النظام السياسي ويعوق بناء المؤسسات الحكومية القوية، ما ينعكس على جودة الحكم وفعالية السياسات التنموية. • التطبيق على التنمية المستدامة: تناولت الدراسة كيفية تأثير ضعف الحوكمة الرشيدة على عرقلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تدني فعالية الأنظمة السياسية والإدارية.

تركز دراسة "Lambsdorff" بشكل رئيسي على تأثير الفساد على الحوكمة، الشفافية، و المساءلة داخل المؤسسات الحكومية. بينما تتناول الدراسة الحالية تأثير الفساد على التنمية المستدامة من خلال الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. أي أن الدراسة الحالية تقدم مقاربة شاملة لبحث تأثير الفساد على التنمية المستدامة في جميع جوانبها.

· 5. دراسة "The Role of Governance in Economic Development" - الكاتب: "Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi" (2004) • المحتوى: تناولت هذه الدراسة تأثير الحوكمة الرشيدة على النمو الاقتصادي والتحديات التي يواجهها الفساد الإداري في العديد من البلدان. • النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الحوكمة الجيدة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الفساد يشوه آليات السوق ويقلل من الفرص الاقتصادية. • التطبيق على التنمية المستدامة: أبرزت الدراسة أن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية يمكن أن يسهم في تحسين التنمية المستدامة من خلال تحسين فعالية السياسات الحكومية

في حين أن دراسة "Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi" تركز على الحوكمة الرشيدة وأثرها على النمو الاقتصادي، تذهب الدراسة الحالية أبعد من ذلك لتشمل تأثير الفساد على التنمية المستدامة عبر الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. هذه المقاربة تعطي رؤية شاملة حول كيفية تأثير الفساد على جوانب متعددة من التنمية المستدامة، بما في ذلك العدالة الاجتماعية وحماية البيئة.


· دراسة "Corruption and Economic Growth" - الكاتب: "Mauro" (1995) • المحتوى: استكشفت الدراسة العلاقة بين الفساد والنمو الاقتصادي، وأكدت أن الفساد الإداري له تأثير سلبي على الإنتاجية الاقتصادية. • النتائج: أظهرت الدراسة أن الفساد يعزز من البيروقراطية غير الفعالة، ويقلل من القدرة التنافسية للاقتصاد، مما يعوق تحقيق النمو المستدام
· في حين أن دراسة "Mauro" تركز بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، لا تتناول تأثيرات الفساد على الاستدامة البيئية. بينما في الدراسة الحالية، يتم تسليط الضوء بشكل خاص على تأثير الفساد على الموارد الطبيعية و السياسات البيئية، مما يجعل من الصعب تحقيق التنمية المستدامة البيئية، مثل تدهور الغابات أو تلوث المياه.
· 7. دراسة "The Influence of Corruption on Foreign Direct Investment" - الكاتب: "Wei" (2000) • المحتوى: بحثت هذه الدراسة في تأثير الفساد الإداري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. • النتائج: أكدت الدراسة أن الفساد يؤدي إلى تقليل جاذبية البلدان للمستثمرين الأجانب بسبب انعدام الشفافية وعدم وجود بيئة قانونية مستقرة. • التطبيق على التنمية المستدامة: يسهم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من القدرة على تمويل المشاريع التنموية الكبيرة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
· 
· دراسة "Wei" (2000) تركز على تأثير الفساد الإداري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتؤكد أن الفساد يقلل من جاذبية البلدان للمستثمرين الأجانب بسبب انعدام الشفافية و عدم الاستقرار القانوني. بينما تتميز الدراسة الحالية في أنها تتناول التأثيرات الشاملة للفساد على التنمية المستدامة عبر الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، مما يجعلها أكثر اتساعًا وعمقًا.










[bookmark: _Hlk180625091]-الملخص Abstract
      بالإضافة إلى استعراض العلاقة بين الفساد والتنمية المستدامة في السياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتناول هذه الدراسة تأثير الفساد الإداري على التنمية المستدامة. من خلال دراسة آثاره على العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والبيئة والاستثمار الأجنبي ، تسعى الدراسة إلى فهم كيفية تأثير الفساد الإداري على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقا للبحوث ، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في كل من الدول الصناعية والنامية هو الفساد الإداري. يعوق الفساد التقدم الاقتصادي لأنه يؤدي إلى إهدار الموارد وانخفاض الاستثمارات وتفاوت أوسع في الثروة. ومن خلال تشجيع التمييز في تخصيص الموارد والخدمات العامة، يزيد الفساد من تفاقم معدلات عدم المساواة الاجتماعية والفقر، مما يزيد من تآكل العدالة الاجتماعية.
ومن منظور بيئي، يؤدي الفساد إلى تفاقم مسألة التلوث والتدهور البيئي بالتسبب في سوء إدارة الموارد وعدم التنفيذ الصارم للأنظمة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يضر الفساد بدرجة الثقة بين الحكومات والجمهور من خلال تقويض المساءلة والانفتاح في جهود التنمية.
وتقدم الدراسة توصيات مهمة بناء على البيانات، مثل تحسين المساءلة والشفافية، وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية، وتحصين قوانين مكافحة الفساد. ومن أجل مكافحة الفساد في القطاع البيئي وتعزيز التعاون الدولي للمساعدة في مبادرات مكافحة الفساد في الدول الفقيرة، تقترح الدراسة أيضا تنفيذ لوائح بيئية صارمة.

وتؤكد الدراسة على مدى أهمية التغييرات المؤسسية والرقابة الفعالة في الحد من الفساد الإداري وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. لذلك، تضيف هذه الدراسة إلى النقاش حول كيفية معالجة الفساد كقضية مهمة تؤثر على التقدم المجتمعي ورفاهية الأجيال القادمة.
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